خاتمة

خاتمــــــــــــــــــــــة
اتضح لنا في هذه الدراسة أن المشرع الجزائري قد أولى اهتماما بالغا بالأراضي الفلاحية، والدليل على ذلك قيامه بعد الاستقلال مباشرة بإصدار مجموعة من النصوص القانونية وذلك من أجل حماية هذه الأراضي وتوفير الاستغلال الفعلي والأمثل لها.
ومن بين هذه النصوص القانون رقم: 83/18 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية وهو محل الدراسة والذي بموجبه منح المشرع حق الملكية البات لأي شخص جزائري الجنسية ويتمتع بالحقوق المدنية، ويقوم باستصلاح الاراضي الصحراوية طبقا لهذا القانون والمرسوم المطبق له رقم: 83/724.
ورغم ذلك لم يكتفي المشرع الجزائري بالمفهوم الواسع بتقنين هذه التقنية بموجب القانون رقم: 83/18، بل قننها بموجب نصوص أخرى منها ما هو قانوني ومنها ما هو تنظيمي ولكل نص من هذه النصوص مجاله الخاص كما رأينا سابقا.
علما أنه يتم منح حق الملكية وفقا للقانون رقم: 83/18 بموجب عقد بعد اتباع اجراءات قانونية خاصة وهذا العقد مشفوع بالشرط الفاسخ يتمثل في مدى انجاز برنامج الاستصلاح من طرف المستصلح خلال مدة خمس سنوات، بحيث يتم منح حق الملكية هذا على الأراضي الصحراوية التابعة للملكية العامة، ويرتب عقد الملكية عن طريق  استصلاح الأراضي آثارا قانونية محددة بموجب القانون رقم: 83/18 تتمثل في مجموعة من الحقوق والالتزامات على الفلاح المستصلح وأي اخلال بها يؤدي إلى فسخ عقد الملكية عن طريق القضاء وحده الذي له كامل السلطة التقديرية لاتخاذ ما يراه مناسبا.
والمشرع الجزائري لم يضع نصوصا موحدة تحدد المعالم الأساسية لاستصلاح الأراضي في النصوص المتضمنة قانون الاستصلاح، مما أدى الى عدة تناقضات فيما بينها وهذا لعدم وجود الدقة.
 بالإضافة إلى أن المشرع الجزائري لم يرتب أي جزاء قانوني في حالة مخالفة أي حكم من أحكام القانون المتعلق باستصلاح الأراضي، وخاصة عند تحويل الأراضي عن وجهتها الفلاحية، مما يفيد أن مضمون هذا القانون وتنفيذه لم يحضى من طرف مصالح الدولة بالاهتمام اللازم.
ومن الناحية العملية فإن هذا القانون لم يحقق جيدا الغاية التي شرع من أجلها وهي استصلاح الأراضي الصحراوية وجعلها أراضي فلاحية تساهم في رفع الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي للسكان وربما الاتجاه نحو التصدير للخارج. 
الاقتراحات:
من خلال النتائج المتوصل إليها في هذا البحث سنعرض بعض الاقتراحات لهذا البحث:
-  توفير أجواء الاستصلاح من خلال تشجيع المستثمرين وتحفيزهم بمختلف الاعانات والمساعدات المالية والتقنية، كما يجب على الدولة أن تسخر كل الامكانيات من أجل استصلاح الأراضي التابعة لها.
-  ضبط قواعد موحدة وغير متناقضة في مجال استصلاح الأراضي وتحديد كيفية تطبيقها وذلك للقيام بهذه التقنية على أحسن وجه.
-  اقحام الشباب ذو الكفاءات العلمية في مجال الفلاحة من خريجي الجامعات والمعاهد الفلاحية خاصة إذا علمنا أن تقنية الاستصلاح هذه تتم بالطرق العلمية.
-  العمل على نشر هذا القانون عن طريق وسائل الإعلام لأنه يوجد الكثيرين من افراد المجتمع القادرين على القيام بأشغال الاستصلاح ويجهلون أصلا بوجود هذا القانون.
-  الزام الادارة من خلال هذا القانون بوضع المبادرة من عندها دون الجلوس في المكاتب وانتظار المبادرة من الفلاح.
وفي الأخير يبقى هذا البحث مفتوح للدارسين والباحثين لإثرائه وكتابة بحوث أخرى ومقالات علمية حول الجديد عنه.
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